
بشأن السجل م١٩٩١لسنة ) ٣٣(القرار الجمھوري بالقانون رقم  م بتعدیل بعض مواد١٩٩٧لسنة ) ٣١(قانون رقم 
  التجاري

  باسم الشعب،

  رئیس الجمھوریة،

  .بعد الإطلاع على دستور الجمھوریة الیمنیة

  .م بشأن السجل التجاري١٩٩١لسنة ) ٣٣(وعلى القرار الجمھوري بالقانون رقم 

  .جلس النوابوبعد موافقة م

  : أصدرنا القانون الآتي نصھ

م ١٩٩١لسنة ) ٣٣(من القرار الجمھوري بالقانون رقم ) ١١، ٩، ٨، ٧، ٥، ٤، ٣، ٢(تعدل المواد ): ١(المادة 

  .بشأن السجل التجاري

ردت في لأغراض ھذا القانون یكون للألفاظ والعبارات التالیة المعاني الموضحة قرین كلا منھا أینما و): ٢(مادة 

  .ھذا القانون ألا إذا دلت القرینة على خلاف ذلك

  الجمھوریة الیمنیة  الجمھوریة 

  وزارة التموین والتجارة   الوزارة 

  وزیر التموین والتجارة   الوزیر 

السجل 

  التجاري 

  دفتر خاص بالتجار تخصص فیھ صحیفة لكل شخص یخضع لأحكام ھذا القانون

  یعي أو اعتباري یمتھن النشاط التجاري بقصد الربحكل شخص طب  التاجر 

) ٢(یتضمن مادة جدیدة تكون برقم  ):أھداف القانون(یضاف فصل جدید إلى القانون ھو الفصل الثاني ): ٢(المادة 

  :یلي مكرر ونصھا كما

  الفصل الثاني

  أھداف القانون 

  :یھدف قانون السجل التجاري لتحقیق مایلي): ٢(مادة 

  .ن وإشھار الصفة القانونیة للشخصیة التجاریة وتحدید الذمة المالیةإعلا  -١

تنظیم الآثار القانونیة الكاملة للبیانات والمعلومات التي تدون في السـجل التجاري واعتبار كل مایدون فیھ حجة   -٢

  .على الكافة تضمن انحصار الحق في ملكیة المدرجات فیھ لمن سجلھا أولا

الاسـتفادة  ةوالمعلومات التجاریة والصناعیة التي یتقدم بھا التجار لتثبیتھا في السجل التجاري بغی تلقى البیانات  -٣

  .منھا إحصائیاً عند وضع الخطط الاقتصادیة للدولة

تمكین كل من یرغب في الحصول على البیانات والمعلومات التي یطلب استخراجھا من السجل باعتبار السجل   -٤

  .لامیة للخدمة في الشئون الاقتصادیة للدولةوسیلة إشھار استع

  الفصل الثالث

  تنظیم القید في السجل التجاري

على التاجر الفرد أن یتقدم بطلب قید اسمھ في السجل التجاري وذلك خـلال ستین یوما من تاریـخ    -١): ٣(مادة 

لطلب المستندات والبیانات التي تحددھا مزاولة النشاط التجاري أو افتتاح المحل أو الفرع أو الوكالة وان یرفق با

  .اللائحة التنفیذیة



علي مدراء الشركات والمؤسسات في الجمھوریة أو التي یقع مركزھا الرئیسي فیھا،التقدم بطلب قید الشركة   -٢

في السجل التجاري خلال ستین یوماً من تاریخ مزاولة نشاطھا وأن یرفقوا بطلب القید نسخة معمدة من عقد 

سیس والنظام الأساسي وقرار الترخیص بالنسبة لشركات الأموال العامة واصل عقد التأسیس بالنسبة لشركات التأ

  .الأشخاص والمستندات والبیانات الأخرى

على المسئولین والممثلین القانونیین للمؤسسات والھیئات العامـة التي تباشر نشاطا تجاریـا أو الجمعیات   -٣

ھا أغراض تجاریة تقدیم طلبات القید في السجـل التجاري خلال ستین یوما من تاریخ مزاولة التعاونیة التي تكون ل

) النظام الأساسي(نشاطھا ویرفق بطلب القید نسخة من قانون المؤسسة أو الھیئة العامة وترخیص الجھة المختصة 

  .حة التنفیذیةبالنسبة للجمعیات التعاونیة والمستندات والبیانات الأخرى التي تحددھا اللائ

على الأشخاص المسئولین عن أداره فروع أو وكالات تجاریة تابعة لشركات أو منشات أجنبیة مركزھا   -٤

الرئیسي خارج الجمھوریة أن یتقدموا بطلب قید الفرع أو الوكالة خلال ستین یوما من تاریخ مزاولة نشاط الوكالة 

واتفاقیة التوكیل مع ترجمة باللغة  ية الأجنبیة ونظامھا الأساسوان یرفقوا بطلب القید صوره من عقد تأسیس الشرك

  .التنفیذیة العربیة معمدة من جھة مختصة والمستندات والبیانات التي تحددھا اللائحة

تتعدد طلبات القید في السجل التجاري بتعدد الشركات أو الأشـخاص الاعتباریین أو الأسماء التجاریـة وفي   -٥

أو محلات في غیر مركزھا الرئیسي یتم إبلاغ إدارة السجل التجاري الذي یقع الـفرع أو المحل في حـالة فتح فروع 

  .نطاقھا ویسجل ھذا الفرع أو المحل في صحیفة التاجر الصادرة من إدارة السجل التجاري بالمركز الرئیسي

مكتب السجل التجاري المختص عند عـلى التجار المذكورین في المادة الثالثة من ھذا القانون إخطار   ):٤(مادة 

حدوث إضافة أو إلغاء یطرأ على البیانات المقیدة بصحیفة الفرد خلال ستین یومـا من تاریخ حصول التغییر وان 

  .یرفقوا بالطلب المستندات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

اریخ القید أو من تاریخ آخر تجدید ویقدم الطلب من یجدد القید في السجل التجاري كل عشر سنوات من ت): ٥(مادة 

المقیدین في ھذا السجل خلال السنة السابقة لانتھاء الـمدة ویقبل الطـلب إذا قدم خلال السنتین التالیتین من انتھاء 

 ةدارلإاالثانیة وتقـوم  ةلسنافي  %٥٠من رسوم التجدید في السنة الأول وبواقع  %٢٥المدة مـع غرامة بواقع 

  . المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجدید القید خلال المدة المحدد قانونا بذلك

على كل تاجر مشمول بأحكام ھذا القانون أن یذكر في مكاتباتھ المتعلقة بأعمـالھ التجاریة وعلى واجھة ): ٧(مادة 

البیانات مطابقة للبیانات الواردة في  التجاري رقم السجل التجاري الخاص بھ واسمھ التجاري وان تكون ھذه ھمحل

  .السجل التجاري

على التاجر أو ورثتھ أو أولیاء ھؤلاء أو أوصیائھم أو المصفیین بحسب الأحـوال أن یطلبوا كتابیا شطب ): ٨(مادة 

  :القید في السجل التجاري عند حدوث أي من الأحوال التالیة

ائیا سواء باعتزال التجارة أو الھجرة أو نقل ملكیة المحل إلى خلال ثلاثین یوما من ترك التاجر تجارتھ نھ  -أ

  .شخص أخر أو لأي سبب كان

  .خلال ستة اشھر من وفاة التاجر -ب

خلال ستین یوما من تصفیة الشركة سواء كانت التصفیة بالاتفاق أو بناء على عقد الشركة أو بحكم قضائي أو  -ج

قید صورة طلب القید الأصلي وصور طلبات التعدیل أن حدث بقرار من جھة الاختصاص ویرفق بطلب شطب ال

  .والمستندات والبیانات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة

جاز لمكتب .. من ھذا القانون) ٨(إذا لم یقدم طلب شطب القید من الأشخاص المنصوص علیھم في المادة ): ٩(مادة 

ن یبلـغ ذلك صاحب الشان والجھات ذات العلاقة خلال السجل أن یمحو القید بعد استصدار قرار من المحكمة وا

  .أسبوعین من تاریخ ھذا الأجراء



یحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن یكون اسمھ مقیدا في السجل التجاري الذي یقع   -١):١١(مادة 

  .لصفة بطریقة أخرىالمحل التجاري في دائرتھ وتكتسب صفة التاجر من تاریخ القید في السجل مالم یثبت تلك ا

  .لا یجوز لأحد أن یعمـل بصفة تاجر إذا لم یكن لھ محل ثابت في الجمھوریة یباشر فیھ مھنتھ  -٢

  .حكام ھذا القانونیحق للوزیر إعفاء صغار التجار الذین یحددھم من الخضوع لأ  -٣

وتعاد صیاغتھا في ) ٢٣ ،٢٢ ،٢١، ٢٠ ،١٩، ١٨، ١٧، ١٦( تعدل مواد الفصل الرابع وھي المواد): ٣(المادة 

لسنة ) ٣٣(من القانون رقم ) ٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،٢٠(وتلغي المواد ) ١٩ ،١٨، ١٧ ،١٦(أربع مواد لتصبح بالأرقام 

  .م١٩٩١

  الفصل الرابع

  الجزاءات 

من ھذا القانون یعاقب بغرامة ) ١١(من المادة ) ٢؛  ١(والفقرتین ) ٤(كل من خالف أحكام المادة ): ١٦(مادة 

ریال عشره آلاف ریال مع مراعاة النشاط التجاري وبحكم من المحكمة بناءً على طلب ) ١٠.٠٠٠(د عـن لاتزی

إدارة السجل المختصة بإجراء القید خلال خمس عشر یوما وإذا لم یقم المحكوم علیة بإجراء القید أثناء ھذا المیعاد 

  .یتم إغلاق المحل

یعاقب بالحبس مدة لاتزید عن شھرین أو  ..نص علیھا قانون آخرشد یأمع عدم الإخلال بأي عقوبة ): ١٧(مادة 

  :بغرامة لاتزید عن عشرین ألف ریال كل من

قدم بیانات غیر صحیحھ متعلقة بطلب الـقید والتأشیر في السجل التجاري أو التجدید أو المحو ویقوم مكتب السجل -أ

  .عقوبةالتجاري المختص بالإجراءات اللازمة بالتصحیح بعد تنفیذ ال

ذكر على واجھة محلھ أو إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارتھ اسما تجاریـا أو رقم قید  -ب

  .لیس لھ أو ذكر ما یفید القید مع عدم حصولھ

ألف ) ریال ١.٠٠٠(تزید عن  من ھذا القانون یعاقب بغرامة مالیة لا) ٨(كل من خالف أحكام المادة ): ١٨(مادة 

  . ریال خمسة آلاف ریال) ٥.٠٠٠(تزید عن  یال وفي حالة العودة تتضاعف بحیث لار

یكون توقیع العقوبات المنصوص علیھا في ھذا الفصل بأمر المحكمة بناء على طلب مكتب السجل  ):١٩(مادة 

  .التجاري المختص

  .یعمل بھذا القانون من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة): ٤(المادة 

  بصنعاء -صدر برئاسة الجمھوریة 

  ھـ١٤١٧/ ذو الحجة / ٧بتاریخ 

  م١٩٩٧/ إبریل / ١٤الموافق 

  

  علي عبد االله صالح/ الفریق

رئیس الجمھوریة


